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 المستخلص

دَها العالَم المُعاصر، وتحديدًا في مجال   لات التقنيَّة السريعة التي شَه  الذكاء الاصطناعي  ، أصبح من  في ظل   التحوُّ

فالذكاءُ   الحديثة.  التقنيَّة  النَّاتجة عن هذه  المدنيَّة عن الأضرار  المسؤوليَّة  النَّظر في مفهوم  الضَّروري   إعادةُ 

، بما يحملهُ من إمكانيَّاتٍ وقدراتٍ فائقةٍ، قد أضحى له دورٌ جوهريٌّ في العديد من مجالات الحياة،   الاصطناعيُّ

ي المجالات الاقتصاديَّة أو الاجتماعيَّة أو القانونيَّة. ومع هذا الانتشار الواسع، تثُار إشكاليَّاتٌ قانونيَّةٌ سواءٌ ف 

ل المسؤوليَّة عند حدوث الأضرار النَّاتجة عن أفعال أو قرارات الأنظمة الذكيَّة، في ظل     جوهريَّةٌ تتعلَّقُ بمن يتحمَّ

م هذه القضيَّة، لا سيَّما في الن  ظام القانوني   العراقي   الذي لم يوُاكب بعد هذا غياب نصوصٍ قانونيَّةٍ واضحةٍ تُ  نظ  

رَ التكنولوجيَّ المُتسارع. يهدفُ هذا البحثُ إلى تناوُل هذه الإشكاليَّات القانونيَّة، في مُحاولةٍ للوصول إلى   التطوُّ

لاستخدام الذكاء الاصطناعي  . هذا الأمرُ يتطلَّب منَّا استكشاف   تحديدٍ دقيقٍ للمسؤوليَّة المدنيَّة التي قد تنشأُ نتيجةً 

  ٍ لٍ بشري  ة للمسؤوليَّة التقصيريَّة مع طبيعة الذكاء الاصطناعي   الذي يعملُ دون تدخُّ مدى توافقُ القواعد العامَّ

ةً  قُ البحث إلى المُقارنة بين الأنظمة القانونيَّة المُختلفة، خاصَّ بَ الأوروبيَّة التي شَرعت   مُباشر. كما يتطرَّ التَّجار 

م   بُ قد تقُد   في وضع قواعدَ قانونيَّةٍ تتعلَّق بالمسؤوليَّة عن الأضرار النَّاجمة عن الذكاء الاصطناعي  . هذه التَّجار 

الحديثة، التكنولوجيَّة  رات  التطوُّ مع  يتماشى  بما  تشريعات ه   لتطوير  قانونيًّا  مُرشدًا  العراقي    ع  ويضمنُ   للمُشر  

.  تحقيقَ العدالة وحماية حقوق الأفراد في مُواجهة الأخطار المُحتملة التي قد يسُب  بهُا الذكاءُ الاصطناعيُّ

ع العراقي، المسؤوليَّة التقصيريَّة.   الكلمات المفتاحيَّة: المسؤوليَّة العقديَّة، الذكاء الاصطناعي، الأضرار، المُشر  

Abstract:  

In light of the rapid technological transformations witnessed by the 

contemporary world, particularly in the field of artificial intelligence, it has 

become essential to reconsider the concept of civil liability for damages arising 

from this modern technology. Artificial intelligence, with its vast capabilities and 

potential, has become crucial in various aspects of life, whether economic, social, 

or legal. 

With its widespread use, significant legal issues arise regarding who should bear 

responsibility for damages caused by the actions or decisions of intelligent 

systems, especially in the absence of clear legal provisions addressing this matter, 

particularly in the Iraqi legal system, which has yet to keep pace with this rapidly 
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advancing technology. This research aims to address these legal issues by 

attempting to determine the civil liability that may arise from the use of artificial 

intelligence. This requires exploring the compatibility of general rules of tort 

liability with the nature of artificial intelligence, which operates without direct 

human intervention. The research also compares different legal systems, 

especially European models that have begun to establish legal frameworks 

concerning liability for damages caused by artificial intelligence. These models 

may provide legal guidance for Iraqi legislators to develop laws that align with 

modern technological advancements, ensuring justice and protecting individual 

rights against the potential risks posed by artificial intelligence. 

Keywords: contractual liability, artificial intelligence, damages, Iraqi legislator, 

tort liability. 

 المقدمة

رًا غير مسبوقٍ في مجالات التكنولوجيا الحديثة، لا سيَّما في  يشَهَدُ العالَم في الوقت الراهن تطوُّ

ِّ، الذي أضحى عنصرًا محوريًّا في العديد من الأنشطة البشريَّة. ومع   ميدان الذكاء الاصطناعي 

، يبَرُز تساؤُلٌ قانونيٌّ جوهريٌّ  تزايدُ الاعتماد على الأنظمة الذكيَّة في ات ِّخاذ القرارات وتنفيذ المهام ِّ 

حول المسؤوليَّة المدنيَّة عن الأضرار التي قد تنتجُ عن أعمال هذه الأنظمة، وذلك في ظل ِّ غياب  

م هذه الإشكاليَّات. وبالنَّظر إلى أنَّ الأنظمة الذكيَّة تعمل بشكلٍ مُستقل ٍ  تشريعاتٍ قانونيَّةٍ واضحةٍ تنُظ ِّ

ِّ ا ل البشري  ياتٍ قانونيَّةً مُعقَّدةً في تحديد المسؤوليَّات القانونيَّة. عن التدخُّ  لمُباشر، فإنَّ هذا يثُير تحد ِّ

 أولًا: فكرة البحث 

الأضرار   عن  المدنيَّة  المسؤوليَّة  دراسة  حول  البحثُ  هذا  الذكاء  يدور  استخدام  عن  النَّاجمة 

ل المسؤوليَّة عند حدوث أضرارٍ   ِّ، والهدفُ الرئيسُ من هذا البحث هو تحديدُ مَن يتحمَّ الاصطناعي 

المبادئ   تطبيق  إمكانيَّات  استكشافُ  وسيتمُّ   .ِّ الاصطناعي  الذكاء  فات  تصرُّ أو  لقرارات  نتيجةً 

ة التقصيريَّة، على الأضرار النَّاشئة عن الأنظمة الذكيَّة، التقليديَّة للمسؤوليَّة المدنيَّة، مثل المسؤوليَّ 

ِّ. كما سيتناولُ البحثُ  م هذه المسألةَ في القانون العراقي  ةٍ تنُظ ِّ في ضوء غياب نصوصٍ قانونيَّةٍ خاصَّ

رات التقنيَّة.   مدى إمكانيَّة تعديل أو تحديث التَّشريعات العراقيَّة لمُواكبة هذه التطوُّ

يَّة البحث   ثانيًا: أهم ِّ

يَّة هذا البحث في مُعالجة إشكاليَّةٍ حديثةٍ وحيويَّة، تتعلَّق بتحديد المسؤوليَّة القانونيَّة في  تكمُن أهم ِّ

قة؛ً نظرًا لغياب   ِّ، وهو موضوعٌ يتطلَّب دراسةً مُعمَّ حال حدوث أضرارٍ بسبب الذكاء الاصطناعي 

م هذه المسألة في العراق. كما   تنُظ ِّ ع العراقيَّ نصوصٍ قانونيَّةٍ واضحةٍ  المُشر ِّ البحث يسُاعد  أنَّ 
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ِّ بما يتماشى   يات القانونيَّة الجديدة، ويطَرَحُ الحلولَ المُناسبة لتطوير الن ِّظام القانوني  على فهَْم التحد ِّ

ر هذه التقنيَّات الحديثة، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وحمايتهم من الأضرار النَّاتجة عن   مع تطوُّ

فات الأنظمة الذكيَّة.  تصرُّ

 ثالثاً: إشكاليَّة البحث 

راسة في تحديد نطاق المسؤوليَّة المدنيَّة المُتعل ِّقة بالأضرار النَّاجمة عن   تتمثَّل إشكاليَّات هذه الد ِّ

ِّ من   م الذكاء الاصطناعي  ِّ، مع التَّركيز على المسؤوليَّة القانونيَّة لمُصم ِّ استخدام الذكاء الاصطناعي 

مه من جهةٍ أخرى.   م الذكاء جهة، والمسؤوليَّة المدنيَّة لمُستخدِّ الأولى تتعلَّق بتحديدِّ ما إذا كان مُصم ِّ

ل المسؤوليَّة عن الأضرار التي قد تنَجُم عن القرارات التي يتَّخذها الن ِّظام الذكيُّ  ِّ يتحمَّ الاصطناعي 

م يقومُ بتصميم الأنظمة الذكيَّة وفقًا لمُواصفاتٍ مُعيَّنة، فإنَّ   الذي قام بتطويره. ففي حين أنَّ المُصم ِّ

ا يطرحُ السؤال حول مدى هذ  ف بطرقٍ غير مُتوقَّعةٍ أو تؤُد ِّي إلى أضرار، ممَّ ه الأنظمةَ قد تتصرَّ

م المسؤوليَّةَ عن الأضرار التي تسُب ِّبهُا الأنظمة   ل المُصم ِّ م في هذه الحالة: هل يتحمَّ مسؤوليَّة المُصم ِّ

أو الخوارزميَّات؟  في  خطأ  أو  تصميمها  في  لعيبٍ  نتيجةً  عاتق    الذكيَّة  على  تقعُ  المسؤوليَّة  أنَّ 

 الأطراف الأخرى؟ 

م الذي يقومُ باستخدام الأنظمة الذكيَّة في   ا الإشكاليَّة الثانية فتتمثَّل في تحديد مسؤوليَّة المُستخدِّ أمَّ

م المسؤوليَّةَ إذا تسبَّبت الأنظمة الذكيَّة في حدوث ضررٍ  مواقفَ مُعيَّنةٍ؛ هل يجبُ تحميل المُستخدِّ

مُ لا يملكُ القدرةَ  ِّ أو تعديل  أثناء استخدامها؟ وإذا كان المُستخدِّ ل في قرارات الن ِّظام الذكي   على التدخُّ

فاته، فكيف يمُكن تحميلهُ المسؤوليَّةَ عن الأضرار النَّاتجة؟ هل يكونُ المُستخدم مسؤولًا عن   تصرُّ

ِّ بطريقةٍ غير قانونيَّةٍ أو غير مُتوافقةٍ مع شروط  الأضرار في حال قام باستخدام الذكاء الاصطناعي 

ر؟ تستدعي هذه الإشكاليَّاتُ إعادةَ  الاستخدام، أو أ ِّ ج أو المُطو  نَّ المسؤوليَّة تظلُّ على عاتق المُبرمِّ

ةَ التي يفرضُها  النَّظر في مبادئ المسؤوليَّة المدنيَّة التَّقليديَّة، وتوسيع نطاقِّها لتشملَ الحالاتِّ الخاصَّ

المسؤوليَّة ل  يتحمَّ مَن  تحديدُ  يتمُّ  بحيث   ، الاصطناعيُّ التكنولوجيَّة    الذكاء  رات  التطوُّ في ضوء 

 الحديثة. 

 رابعًا: منهجيَّة البحث 

تعتمد منهجيَّة البحث على دراسة النصوص القانونيَّة المُقارنة، لا سيَّما التَّجارب الأوروبيَّة التي  

ِّ. كما سيعتمدُ البحث على   بدأت بوضع قواعدَ قانونيَّةٍ تتعلَّق بالمسؤوليَّة المدنيَّة للذكاء الاصطناعي 

ِّ، والنَّظر   يات التي تطرحُها تحليل القواعد القانونيَّة في القانون العراقي  في مدى تطابقُِّها مع التحد ِّ

المُختلفة،   القانونيَّة  الأنظمة  لفحص  القانونيَّة  المُقارنة  منهج  تطبيق  سيتمُّ  كذلك  الذكيَّة.  الأنظمة 

.ِّ ر المفاهيم القانونيَّة المُتعل ِّقة بالمسؤوليَّة في ظل ِّ التقدُّم التكنولوجي   وتحليل كيفيَّة تطوُّ
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 خامسًا: خطة البحث 

 سيتمُّ تناولُ البحث من خلال مبحثيَْن رئيسَيْن: 

  .ِّ م الذكاء الاصطناعي   المبحث الأول: المسؤوليَّة المدنيَّة لمُصم ِّ

 .ِّ م الذكاء الاصطناعي   المبحث الثاني: المسؤوليَّة المدنيَّة لمُستخدِّ

 المبحث الأول 

 ِّ م الذكاء الاصطناعي   المسؤوليَّة المدنيَّة لمُصم ِّ

ِّ يتطلَّب دراسةً دقيقةً لطبيعة التقنيَّة   م الذكاء الاصطناعي  إنَّ الحديث عن المسؤوليَّة المدنيَّة لمُصم ِّ

في عصرنا  القانونيَّة  يات  التحد ِّ أكبر  أحدَ  تمُث ِّل  كونها  الأنظمة؛  هذه  عليها  تنطوي  التي  الحديثة 

 .ِّ  الحالي 

الذكيَّة   تقليديَّة، بل هو مجموعةٌ من الأنظمة  د أدواتٍ تكنولوجيَّةٍ  فالذكاءُ الاصطناعيُّ ليس مُجرَّ

ي إلى حدوث أضرارٍ سواءٌ   التي تتَّخذ قراراتٍ بناءً على خوارزميَّاتٍ مُعقَّدةٍ وعواملَ عديدةٍ قد تؤُد ِّ

ن هنا يبرزُ السؤ ل المسؤوليَّةَ في  كان ذلك بشكلٍ مُباشرٍ أو غير مُباشرٍ. ومِّ ال الأبرز: مَن يتحمَّ

الذكيَّة؟ هذا المبحث سيبحثُ في تلك المسؤوليَّة من   نتيجةَ تصميم الأنظمة  حال حدوث أضرارٍ 

 خلال دراسة الجوانب القانونيَّة التي تتعلَّق بتصميم الأنظمة الذكيَّة.

 المطلب الأول

 المسؤوليَّة عن العيوب في التَّصميم 

في هذا المطلب، سننُاقش المسؤوليَّةَ المدنيَّةَ عن العيوب التي قد تحدثُ في تصميم الأنظمة الذكيَّة؛ 

يَّةً أو غير ماديَّة،   فالعيوب في التَّصميم قد تؤُد ِّي إلى أضرارٍ جسيمةٍ، سواءٌ كانت هذه الأضرارُ ماد ِّ

م أو  ولهذا فإنَّ من المهم ِّ تحديد المسؤوليَّة في مثل هذه الحا  لات، سواءٌ كانت على عاتق المُصم ِّ

غيره من الأطراف المعنيَّة. وسنتناول في هذا المطلب تحديدَ ماهيَّة العيوب في تصميم الأنظمة 

الذكيَّة، وكيفيَّة تأثير هذه العيوب على المسؤوليَّة القانونيَّة، إضافةً إلى كيفيَّة تحديد هذه المسؤوليَّة 

ة  . وفقًا للقوانين العامَّ

 الفرع الأول 

 مفهومُ العيوب في تصميم الأنظمة الذكيَّة 

رات السريعة في مجال الذكاء   يعَُدُّ مفهوم العيب في تصميم الأنظمة الذكيَّة أمرًا مُعقَّداً؛ نظرًا للتطوُّ

يَّة والبرمجيَّة؛  نات الماد ِّ ِّ ن العديد من المُكو  ع الأنظمة الذكيَّة التي يمُكن أنْ تتضمَّ ِّ وتنوُّ الاصطناعي 

دير هذه الأنظمةَ تتداخلُ بشكلٍ كبيرٍ مع أسس الذكاء فالعلَاقةُ بين التَّصميم والخوارزميَّات التي ت

ياق قد يكون ناتجًا عن خطأ في البرمجة أو تصميم الخوارزميَّة   ِّ. والعيبُ في هذا الس ِّ الاصطناعي 

بشكلٍ غير مُلائمٍ أو حتى عن غياب معايير الأمان المطلوبة لتفادي المخاطر المُحتملة. ومن الجدير  
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كر أنَّ العيب في تصميم الأنظمة الذكيَّة يمُكن أنْ يكونَ أيضًا ناتجًا عن عدم مُراعاة المعايير   بالذ ِّ

 ( 1الأخلاقيَّة أو القانونيَّة في ات ِّخاذ القرارات التلقائيَّة التي تقومُ بها الأنظمة الذكيَّة.) 

رات  يعدُّ القضاءُ أحد الركائز الأساسيَّة في تحقيق العدالة وحماية الحقوق، خاصَّةً في ظل ِّ التطوُّ

ياتٍ قانونيَّةً جديدةً، من بينها العيوبُ في تصميم الأنظمة   التكنولوجيَّة المُتسارعة التي أفرزت تحد ِّ

ِّ دراسةُ الذكيَّة. فمع تزايدُ الاعتماد على هذه الأنظمة في مُختلف المجا لات، أصبحَ من الضَّروري 

الأضرار   عن  ميها  مُصم ِّ مُساءَلة  إمكانيَّة  ومدى  والأخلاقيَّة،  القانونيَّة  بالمعايير  التزامها  مدى 

  ، القانونيَّ هَ  التوجُّ تعكسُ هذا  بارزةً  الدول قضايا  مُختلف  المحاكمُ في  النَّاجمة عنها. وقد شهدت 

ق في   ِّ الفرنسي  القضاء  قرارُ  بسبب  ومنها  الشركة؛  مع  التَّحقيق  تمَّ  حيث  "أبل"،  شركة  ضيَّة 

ا في الولايات المُتَّحدة،  مُمارساتٍ تتعلَّق بالتقادمُ المُخطَّط، الذي اعتبُر انتهاكًا لحقوق المُستهلكين. أمَّ

دَ ع  لى ضرورة  فقد جاء قرارُ محكمةٍ فيدراليَّةٍ في قضيَّة "كيتزميلر ضدَّ منطقة دوفر التَّعليميَّة" ليؤك ِّ

المعايير   إلى  يفتقرُ  مُحتوًى  إدخال  وعدم  التَّعليميَّة،  المناهج  تصميم  في  العلميَّة  الأسس  احترام 

  ،ِّ ر التقني  يات النَّاجمة عن التطوُّ الأكاديميَّة. تعكسُ هاتان القضيَّتان كيف يتعامَلُ القضاء مع التحد ِّ

ٍ واضحٍ   يَّة وجود إطارٍ قانوني  دان على أهم ِّ ِّ والأنظمة  وتؤك ِّ يضمنُ عدمَ استغلال الذكاء الاصطناعي 

 ( 2الذكيَّة بطرقٍ قد تضرُّ بالمُجتمع أو تخُالف المبادئَ القانونيَّة الأساسيَّة.) 

يرى  جانبٌ من الفقهاء أنَّ العيب في التَّصميم يشمل جميعَ الأخطاء التي قد تتسبَّبُ في فشل الن ِّظام  

ِّ في أداء وظيفته كما هو مُتوقَّع، ويشملُ ذلك العيوبَ في البرمجة أو البرمجيَّات،  وكذلك  الذكي 

ِّ. ويشُير بعض الفقهاء  العيوب في المعايير التي يتمُّ على أساسها ات ِّخاذ القرارات في الن ِّ  ظام الذكي 

لَ المسؤوليَّة عن هذه العيوب إذا تبيَّن أنه فشل في تطبيق معايير   مَ يجبُ أنْ يتحمَّ إلى أنَّ المُصم ِّ

القانون   في   ِّ الاصطناعي  بالذكاء  ةٍ  خاصَّ تشريعاتٍ  غيابِّ  في ضوء  والمُناسبة.  الآمنة  التَّصميم 

ِّ، فإنَّ المسؤوليَّة عن ال ة في العراقي  عيوب في التَّصميم ستخضعُ لقواعد المسؤوليَّة المدنيَّة العامَّ

م عن الأضرار النَّاتجة عن   ن القوانين العراقيَّة مسؤوليَّةَ المُصم ِّ ِّ؛ إذ تتضمَّ ِّ العراقي  القانون المدني 

غم  عيوبٍ في المُنتجَ أو التَّصميم إذا ثبت أنَّ العيب هو السببُ الرئيسُ في وقوع الضَّرر. و على الرَّ

ِّ، فإنَّ قواعد المسؤوليَّة التقصيريَّة يمُكن   من عدم وجود نصوصٍ مُباشرةٍ حول الذكاء الاصطناعي 

ا في فرنسا، فيعُتمد على قانون حماية البيانات الشخصيَّة  أنْ تطُبَّقَ على تصميم الأنظمة الذكيَّة, أمَّ

يَّات" )  ( الصَّادر في Loi Informatique et Libertésالمعروف بـ "قانون المعلوماتيَّة والحر ِّ

 .  2018ديسمبر   12بتاريخ    1125- 2018، والمُعدَّل بمُوجب الأمر رقم 1978يناير   6

لُ إلى  يهدفُ هذا القانونُ إلى حماية البيانات الشخصيَّة وتنظيم مُعالجتها، مع فرَْض عقوباتٍ تصَِّ

يورو على مَن يجَمع بياناتٍ شخصيَّةً بوسائلَ   300,000السجن خمسَ سنواتٍ وغرامة قدرُها  

ِّ.  18- 226احتياليَّةٍ أو غير قانونيَّة، وفقًا للمادَّة  ِّ الفرنسي   من القانون الجنائي 
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م مسؤوليَّة العيوب في تصميم الأنظمة   د ينُظ ِّ في الولايات المُتَّحدة، لا يوُجد قانونٌ فيدراليٌّ مُوحَّ

الذكيَّة. بدلاً من ذلك، تعتمدُ القوانين على مزيج من التَّشريعات الفيدراليَّة وقوانين الولايات، مع 

رين على  التَّركيز على مسؤوليَّة المُنتِّج. وتطُبَّق هذه القوانينُ ل ِّ مُحاسبة الشركات المُصن ِّعة والمُطو 

 العيوب التي قد تظهرُ في مُنتجَاتهم، بما في ذلك الأنظمةُ الذكيَّة.

لعام   البيانات  حماية  قانون  على  فيعُتمَد  إنجلترا،  في  ا    Data Protection Act)   2018أمَّ

2018 ( ِّ ة لحماية البيانات في الات ِّحاد الأوروبي  (. يهدفُ GDPR(، الذي يتماشى مع اللائحة العامَّ

هذا القانونُ إلى حماية البيانات الشخصيَّة وتنظيم مُعالجتها، مع التركيز على مسؤوليَّة الجهات 

التي تقومُ بتصميم وتطوير الأنظمة الذكيَّة؛ لضمان الامتثال للمعايير القانونيَّة والأخلاقيَّة. وبالتالي،  

مع تعقيدات تصميم الأنظمة الذكيَّة، مع مُراعاة  تسعى هذه الدول إلى تطوير أطُُرٍ قانونيَّةٍ تتناسَبُ  

 ( 3ات التَّصميم والتَّطوير. )المعايير الأخلاقيَّة والقانونيَّة في عمليَّ 

ل أحدَ الأسباب الرئيسة للمسؤوليَّة المدنيَّة في حالة  ا تقدَّم ... أنَّ العيوب في التَّصميم تشُك ِّ نستنتجُ ممَّ

تطوير   إلى  بحاجةٍ  العراقيَّ  ع  المُشر ِّ فإنَّ  وعليه،  الذكيَّة.  الأنظمة  عن  النَّاتجة  الأضرار  حدوث 

صميم؛ لضمان حماية حقوق الأفراد وتنظيم تشريعاتٍ واضحةٍ تتعلَّق بالمسؤوليَّة عن العيوب في التَّ 

 المسؤوليَّات المُتعل ِّقة بتصميم الأنظمة الذكيَّة. 

 الفرع الثاني 

 أثرُ العيوب في التَّصميم على المسؤوليَّة القانونيَّة 

ي إلى   إنَّ العيوب في تصميم الأنظمة الذكيَّة لا تقتصرُ على إحداث أضرارٍ مُباشرة، بل قد تؤُد ِّ

م عن الأضرار التي تنشأُ نتيجةً لهذه العيوب. ومن   تعقيداتٍ قانونيَّةٍ عديدةٍ تتعلَّقُ بمسؤوليَّة المُصم ِّ

م وتوضيح الإطار  المهم ِّ تحديدُ كيفيَّة تأثير العيوب في التَّصميم على المسؤوليَّ  ة القانونيَّة للمُصم ِّ

ِّ الذي يترتَّبُ عليه، فبعضُ العيوب قد تكونُ من نوع الأخطاء البرمجيَّة التي تتسبَّبُ في  القانوني 

ي التَّمييز في الأنظمة   ات ِّخاذ قراراتٍ غير صحيحةٍ أو حتى تضر  بالخصوصيَّة أو تسُهم في تفش ِّ

كن أنْ يكونَ العيبُ في تصميم الأنظمة الذكيَّة ناتجًا عن إهمالٍ أو تقصيرٍ  الذكيَّة. إضافةً إلى ذلك، يمُ

 (4في تطبيق المعايير الفنيَّة اللازمة لضمان كفاءة النظام.) 

م   وعلى صعيد الفقه يعتقد بعضُ الفقهاء أنَّ العيب في التَّصميم يمُكن أنْ يتسبَّبَ في مسؤوليَّة المُصم ِّ

ِّ، وهذا يشملُ الأضرارَ التي قد تحدثُ بشكلٍ مُباشرٍ   عن جميع الأضرار النَّاتجة عن الن ِّظام الذكي 

، وكذل ك الأضرارُ التي قد تنشأ نتيجةً لعدم توافقُ  نتيجةً للقرارات الخاطئة التي يتَّخذها الن ِّظام الذكيُّ

الن ِّظام مع المعايير القانونيَّة أو الأخلاقيَّة المُتعارَف عليها. من جهته، يرى البعضُ الآخرُ أنه لا  

م أو   م المسؤوليَّةَ إذا كانت العيوبُ في الن ِّظام ناتجةً عن تقصيرٍ من المُستخدِّ يمُكن تحميلُ المُصم ِّ

م على الن ِّظام. ) عن تعديلٍ غير  ٍ أجْراه المُستخدِّ  ( 5قانوني 
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ع المسؤوليَّةَ عن الأضرار النَّاتجة عن العيوب في تصميم الأنظمة الذكيَّة   في العراق، يعُامل المُشر ِّ

م أنْ يثُبت أنه قد اتَّبع  ِّ، ويجبُ على المُصم ِّ ِّ العراقي  وفقًا للمسؤوليَّة التقصيريَّة في القانون المدني 

الن ِّظام؛ لضمان عدم حدوث الأضرار، وفي    جميع المعايير الفنيَّة والأخلاقيَّة المطلوبة في تصميم

ل المسؤوليَّةَ ويجبُ عليه تعويضُ  م يتحمَّ حالة حدوث الضَّرر نتيجةً لعيب في التَّصميم، فإنَّ المُصم ِّ

رين.)  ( 6المُتضر ِّ

ا تقدَّم   ... أنَّ العيوبَ في تصميم الأنظمة الذكيَّة تؤُث ِّر بشكلٍ كبيرٍ في تحديد المسؤوليَّة  نستنتجُ ممَّ

يَّة   م أنْ يلتزمَ بكافة المعايير الفنيَّة والأخلاقيَّة في التَّصميم. ومن الأهم ِّ القانونيَّة، ويتعيَّنُ على المُصم ِّ

د بوضوحٍ المسؤوليَّةَ عن الأضرار   ع العراقيُّ بتطوير نصوصٍ قانونيَّةٍ تحُد ِّ بمكانٍ أنْ يقومَ المُشر ِّ

يات التي تطرأُ نتيجةَ استخدام الأنظمة الذكيَّة   النَّاتجة عن العيوب في التَّصميم، بما يتناسَبُ مع التحد ِّ

  في مُختلف المجالات. 

 المطلب الثاني 

 المسؤوليَّة عن الأخطاء في الخوارزميَّات 

ه وات ِّخاذ  تعدُّ الخوارزميَّات من الأسس الأساسيَّة التي يعتمدُ عليها الذكاءُ الاصطناعيُّ في أداء مهام ِّ

ي إلى نتائجَ غير مُتوقَّعةٍ أو غير عادلةٍ،   القرارات، ومن ثمَّ فإنَّ الأخطاء في الخوارزميَّات قد تؤُد ِّ

ل أضرارًا جسيمةً تتعلَّق بالمسؤوليَّ  ا قد يشُك ِّ  ( 7ة القانونيَّة.)ممَّ

التي قد تحدثُ في الخوارزميَّات، من خلال   في هذا المطلب، سنتناولُ المسؤوليَّة عن الأخطاء 

ل المسؤوليَّةَ عند وقوعها، وعليه   تحليل دور هذه الأخطاء في إحداث الأضرار وتحديدِّ مَن يتحمَّ

م سنتناولُ في هذا المطلب تحليلَ العلَاقة بين الأخطاء في الخوارزميَّات والمسؤوليَّ  ة المدنيَّة للمُصم ِّ

.ِّ ي القانوني  م، مع تحديد كيفيَّة تطبيق القوانين الحاليَّة لمُواجهة هذا التحد ِّ  أو المُستخدِّ

 الفرع الأول 

 أنواعُ الأخطاء في الخوارزميَّات وتأثيرُها على المسؤوليَّة القانونيَّة 

ع بشكلٍ كبيرٍ، فقد تكون ناتجةً عن تصميمٍ غير دقيقٍ، أو   إنَّ الأخطاء في الخوارزميَّات قد تتنوَّ

تطبيقٍ غير صحيحٍ للمعايير، أو حتى عن البرمجة الخاطئة، وهذه الأخطاءُ قد تكون تقنيَّةً بحتةً،  

تشمل الأخطاءُ الشائعةُ في   أو قد تتعلَّق بالجوانب الأخلاقيَّة والاجتماعيَّة في الخوارزميَّات. وقد 

الخوارزميَّات عدمَ الكفاءة في مُعالجة البيانات، أو التحيُّزات التي يمُكن أنْ تظهرَ نتيجةً لتدريب  

غير    ٍ خوارزمي  لتصميمٍ  نتيجةً  خاطئةٍ  قراراتٍ  ات ِّخاذ  أو  تمثيليَّة،  غير  مجموعةٍ  على  البيانات 

 مُناسب.

م،  المُصم ِّ عاتق  على  مُباشرةً  مسؤوليَّةً  تمُث ِّل  الخوارزميَّات  في  الأخطاءَ  أنَّ  الفقهاء  بعضُ  يرى 

خصوصًا إذا كانت هذه الأخطاءُ ناتجةً عن إهمال في تصميم الخوارزميَّة أو عن تقصيرٍ في فحص 
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بتشغيل   قام  الذي  م  المُستخدِّ عاتق  أيضًا على  تقعُ  المسؤوليَّة  أنَّ  آخرون  يرى  بالمُقابل،  نتائجها. 

ِّ أو الخوارزميَّة بشكلٍ غير مُناسب. يشُير بعضُ الفقهاء إلى ضرورة وجود معاييرَ  الن ِّظام الذكي 

رات التلقائيَّة التي قد تؤُث ِّر  دقيقةٍ وشفافةٍ لتحديد الأخطاء في الخوارزميَّات، خاصَّةً في مجال القرا

 ( 8في حياة الأفراد.)

م الأخطاء في الخوارزميَّات   ةٌ تنظ ِّ في ظل ِّ القوانين العراقيَّة الحاليَّة، لا توُجد نصوصٌ قانونيَّةٌ خاصَّ

ِّ. لكنْ، في حال حدوث أضرارٍ ناتجةٍ عن أخطاءٍ في الخوارزميَّات،   واستخدام الذكاء الاصطناعي 

ة، ب  ما في ذلك قواعدُ المسؤوليَّة التقصيريَّة.  فإنه من المُمكن تطبيقُ قواعد المسؤوليَّة المدنيَّة العامَّ

ر التقنيَّة الحديثة،  ع العراقيَّ بحاجةٍ إلى تحديد المسؤوليَّة بشكلٍ دقيقٍ في إطار تطوُّ كما أنَّ المُشر ِّ

حيث قد يَصعبُ تحديد المسؤول في حالة الأخطاء الخوارزميَّة التي لا تكون واضحةً في سبب 

 (9حدوث الضَّرر. )

ا تقدَّم   يًا قانونيًّا كبيرًا، خاصَّةً في ضوء غياب نستنتجُ ممَّ ... أنَّ الأخطاءَ في الخوارزميَّات تمُث ِّل تحد ِّ

م المسؤوليَّةَ عن هذه   م والمُستخدِّ لَ المُصم ِّ ِّ، ويتعيَّنُ أنْ يتحمَّ التَّشريعات الخاصَّة في القانون العراقي 

د ا ِّ وضعُ معاييرَ واضحةٍ تحُد ِّ ياق. كما أنَّ هناك الأخطاء، لكنْ من الضَّروري  لمسؤوليَّة في هذا الس ِّ

ةً لتطوير نصوصٍ قانونيَّةٍ جديدةٍ في العراق تعُالج هذه المسائلَ التقنيَّة الحديثة.   حاجةً مُلِّحَّ

 الفرع الثاني 

 تأثيرُ الأخطاء الخوارزميَّة على حقوق الأفراد والمسؤوليَّة عن الأضرار 

إنَّ تأثير الأخطاء الخوارزميَّة على حقوق الأفراد يمُكن أنْ يكونَ جسيمًا، خاصَّةً في الأنظمة الذكيَّة  

التي تتَّخذ قراراتٍ تمسُّ حياةَ الأفراد بشكلٍ مُباشر. على سبيل المثال، إذا كانت الخوارزميَّة التي  

تحت  التَّوظيف  مجال  في  التَّقييم  أو  الاختيار  عمليَّة  أفرادٍ  تدُير  استبعاد  إلى  يؤُد ِّي  خطأ  على  وي 

مثل   مجالاتٍ  في  كذلك  جسيمةً.  تكون  قد  ذلك  عن  النَّاتجةَ  الأضرارَ  فإنَّ  الفرص،  من  مُؤهَّلين 

ي الأخطاء الخوارزميَّة إلى تشخيصاتٍ خاطئةٍ أو تقديم استشاراتٍ   يَّة، حيث قد تؤُد ِّ عاية الصح ِّ الر ِّ

ا يؤُث ِّ  ة الأفراد وحقوقهم.) طب ِّيَّةٍ غير دقيقةٍ، ممَّ  ( 10ر على صحَّ

يَ إلى انتهاك حقوق   تؤُد ِّ بعضُ الفقهاء أنَّ الأخطاء الخوارزميَّة يمُكن أنْ  ياق، يعتقدُ  في هذا الس ِّ

أنَّ  إلى  الفقهاءُ  هؤلاء  ويشُير  الإنسانيَّة،  والحقوق  المدنيَّة  الحقوق  مجال  في  خاصَّةً  الأفراد، 

يَّة، بل تشم لُ أيضًا تعويضَ الأضرار النفسيَّة  المسؤوليَّةَ لا تقتصرُ فقط على تعويض الأضرار الماد ِّ

والمعنويَّة التي قد تنتجُ عن الأخطاء الخوارزميَّة. من جهةٍ أخرى، يرى بعضُ الفقهاء أنَّ الحلول 

القانونيَّة في هذا المجال تحتاجُ إلى تحسين وضوح القوانين المُتعل ِّقة بالمسؤوليَّة عن الأضرار التي  

الخوارزميَّ  في  الأخطاء  عن  هذه تنشأُ  اء  جرَّ من  سلبًا  الأفراد  حقوقُ  تتأثَّرُ  لا  بحيث  ات، 

 ( 11الأخطاء.)
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م الأخطاء الخوارزميَّة، فإنَّ نظامَ   تنظ ِّ رغم أنَّ القانون العراقيَّ لا يحتوي على نصوصٍ مُحدَّدةٍ 

النَّاتجة عن الأخطاء الخوارزميَّة إذا كانت هذه  يتمُّ تطبيقهُ على الأضرار  المدنيَّة قد  المسؤوليَّة 

م أو المُ  م. في العراق، فإنَّ الفقه القانونيَّ  الأضرارُ ناتجةً عن إهمالٍ أو تقصيرٍ من قِّبلَ المُصم ِّ ستخدِّ

لَ الشركات أو الأفراد المسؤوليَّةَ عن الأضرار المُترت ِّبة على الأخطاء  يعَتقد أنَّه من المُمكن أنْ تتحمَّ

 الخوارزميَّة إذا كان هناك فشلٌ في ات ِّباع المعايير اللازمة لحماية حقوق الأفراد.

ا تقدَّم   عة، نستنتجُ ممَّ ِّ ي إلى انتهاك حقوق الأفراد بطرقٍ مُتنو  ... أنَّ الأخطاء الخوارزميَّة قد تؤُد ِّ

د المسؤوليَّة عن الأضرار النَّاتجة عنها؛ ولذا فإنَّ   ا يستدعي ضرورةَ تطوير قوانينَ دقيقةٍ تحُد ِّ ممَّ

بالمسؤوليَّة تتعلَّق  واضحةٍ  تشريعاتٍ  استحداث  إلى  بحاجةٍ  العراقيَّ  ع  الأضرار    المُشر ِّ عن 

 .ِّ  الخوارزميَّة في الأنظمة الذكيَّة؛ وذلك لضمان حماية حقوق الأفراد في العصر الرقمي 

 

 المبحث الثاني 

 ِّ  المسؤوليَّة المدنيَّة لمُستخدم الذكاء الاصطناعي 

ِّ، وهي   قضيَّةٌ  في هذا المبحث، ننتقلُ إلى دراسة المسؤوليَّة المدنيَّة لمُستخدم الذكاء الاصطناعي 

يَّةٍ كبيرةٍ في الوقت الحاضر بالنَّظر إلى الاستخدام المُتزايد لهذه الأنظمة في جميع مجالات   ذاتُ أهم ِّ

مُ عند استخدام الأنظمة الذكيَّة،  لهُا المُستخدِّ الحياة، ويتساءَلُ الكثيرون عن مدى المسؤوليَّة التي يتحمَّ

ِّ أ  ِّ. وهذا المبحث سيبحثُ في مُختلف  سواءٌ كان ذلك في إطار الاستخدام القانوني  و غير القانوني 

رة.)  ِّ مُ في سياق استخدام هذه الأنظمة المُتطو  لهُا المُستخدِّ  ( 12جوانب المسؤوليَّة التي يتحمَّ

 

 المطلب الأول

 المسؤوليَّة في حالة الاستخدام غير المشروع 

ِّ، لا تقتصرُ المسؤوليَّة على الأضرار النَّاتجة عن استخدام   في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي 

الأنظمة الذكيَّة بالطريقة الصَّحيحة؛ إذ يمُكن أنْ يتسبَّبَ الاستخدامُ غير المشروع لهذه الأنظمة في  

الاستخدا ويشملُ  سواء.  حد ٍ  على  والأفراد  للمُجتمع  جسيمةٍ  فاتٍ أضرارٍ  تصرُّ المشروع  غير  مُ 

ِّ لأغراضٍ غير قانونيَّةٍ، أو   تتجاوَزُ الأطرَ القانونيَّةَ والأخلاقيَّة، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي 

 (  13لأغراضٍ تتنافى مع مبادئ حماية حقوق الأفراد.)

في هذا المطلب، سنتناولُ المسؤوليَّة القانونيَّة التي قد تنشأُ في حالة الاستخدام غير المشروع للذكاء 

ِّ، وكيفيَّة تحديد المسؤوليَّة في مثل هذه الحالات، من خلال تحليل النقاط الأساسيَّة التي   الاصطناعي 

د ما إذا كان الاستخدامُ قد تمَّ بما يتوافقَُ مع المعاي   ير القانونيَّة أم لا.تحُد ِّ
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 الفرع الأول 

مين   المسؤوليَّة عن الاستخدام غير المشروع من قِّبلَ المُستخدِّ

مُ باستخدام هذه الأنظمة   ِّ في أنْ يقومَ المُستخدِّ يتمثَّلُ الاستخدامُ غير المشروع للذكاء الاصطناعي 

رة قانونيًّا أو تتعارَضُ مع الأخلاقيَّات المُعتمَدة. على سبيل المثال،   المُقرَّ بطرقٍ تتجاوَزُ الحدودَ 

ِّ في القرصنة الإلكترونيَّة ِّ نشاطاتٍ  يمُكن استخدامُ الذكاء الاصطناعي  ، أو في تزوير البيانات أو أي 

ا يترتَّب عليه أضرارٌ مُباشرةٌ أو غير مُباشرةٍ للآخرين.)  ( 14غير قانونيَّةٍ أخرى، ممَّ

ِّ أنَّ المسؤوليَّة في حالة الاستخدام غير المشروع يجبُ أنْ تشملَ كافة  يرى جانبٌ من الفقه المدني 

د  الأفعال غير القانونيَّة التي يتمُّ من خلالها استغلالُ الأنظمة الذكيَّة لأغراضٍ غير شرعيَّة. ويؤُك ِّ

مثل هذا الاستخدام، حيث إنَّ   بعضُ الفقهاء على ضرورة مُعاقبة الأفراد أو الجهات المسؤولة عن

ِّ في أنشطةٍ غير قانونيَّةٍ يمُكن أنْ يكونَ خطيرًا ويؤُث ِّر بشكلٍ كبيرٍ على   استخدام الذكاء الاصطناعي 

م   الأفراد والمُجتمع. كما يرون أنَّ المسؤوليَّة يجبُ أنْ تكونَ واضحةً ومُحدَّدةً على صعيد المُصم ِّ

م على حد ٍ سواء، وخا تنفيذهُا بطرقٍ  والمُستخدِّ أو  تمَّ تصميمُها  قد  الذكيَّةُ  إذا كانت الأنظمةُ  صَّةً 

ل الاستخدام غير المشروع.)  ع أو تسه ِّ  ( 15تشج ِّ

غير   الاستخدام  تنظيم  في  كبيرةً  ياتٍ  تحد ِّ عُ  المُشر ِّ يوُاجه  الحاليَّة،  العراقيَّة  التَّشريعات  ظل ِّ  في 

لاستيعاب   يكفي  بما  بعدُ  رْ  تتطوَّ لم  العراقيَّةُ  القانونيَّةُ  فالأنظمةُ   ،ِّ الاصطناعي  للذكاء  المشروع 

ِّ. ومع ذلك، يُ  ة المُتعل ِّقة  المسائل المُرتبِّطة باستخدام الذكاء الاصطناعي  مكن تطبيقُ القوانين العامَّ

بالمسؤوليَّة عن الأفعال غير القانونيَّة، مثل قوانين الجرائم الإلكترونيَّة، في حالة الاستخدام غير 

في  تشريعيَّةٍ  تعديلاتٍ  إدخالُ   ِّ الضَّروري  من  يصُبح  هنا،  ومن   .ِّ الاصطناعي  للذكاء  المشروع 

ِّ؛ لمُواكبة ه ِّ السريع.)القانون العراقي  ر التكنولوجي   ( 16ذا التطوُّ

ا تقدَّم ِّ تتطلَّبُ   نستنتجُ ممَّ ... أنَّ المسؤوليَّة في حالة الاستخدام غير المشروع للذكاء الاصطناعي 

مين، سواءٌ كانوا أفراداً أم شركاتٍ. وفي غياب   المُستخدِّ المُترت ِّبة على  دقيقًا للمسؤوليَّات  تحديداً 

ة المُتعل ِّقة بال ةٍ في العراق، فإنَّ اللجوء إلى القوانين العامَّ جرائم الإلكترونيَّة قد يكون  تشريعاتٍ خاصَّ

 خطوةً ضروريَّةً لمُعالجة هذه القضايا. 

 الفرع الثاني 

 المسؤوليَّة عن الاستخدام غير المشروع من قبل المُصممين 

لُ   يتحمَّ ةٍ،  أو ضارَّ قانونيَّةٍ  غير  أغراضٍ  في  تسُتخدمَُ   ٍ اصطناعي  ذكاءٍ  أنظمة  تصميمُ  يتمُّ  عندما 

أنْ يحدثَ ذلك في حالة تصميم خوارزميَّاتٍ   القانونيَّة، ويمُكن  مون جزءًا من المسؤوليَّة  المُصم ِّ

م هنا    تسُاعد على تنفيذ عمليَّاتٍ غير شرعيَّةٍ أو تسُهم في تسهيل الأفعال غير القانونيَّة. فالمُصم ِّ
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تأهيله   أو  مُعيَّنةٍ  الن ِّظام لاستخداماتٍ  توجيه  يكونُ مسؤولًا عن  قد  بل  للن ِّظام،  مُنشئٍ  د  مُجرَّ ليس 

 ( 17للتعامُل مع البيانات بطرقٍ تتجاوَزُ الحدود القانونيَّة.) 

الأمر  يتعلَّقُ  عندما  كبيرةً  مسؤوليَّةً  لوا  يتحمَّ أنْ  يجبُ  مين  المُصم ِّ أنَّ  إلى  الفقه  من  جانبٌ  يشُير 

بالاستخدام غير المشروع؛ لأنهم كانوا هم مَن أنشأوا الن ِّظام أو الخوارزميَّة. ويعتقد البعضُ أنَّ  

لَ المسؤوليَّة حتى في حالِّ لم يكنْ ه م يجبُ أنْ يتحمَّ و المسؤولَ المُباشرَ عن الاستخدام غير المُصم ِّ

البعض الآخر على   دُ  المشروع؛ لأنه كان لديه القدرةُ على التأثير في طريقة عمل الن ِّظام. ويؤُك ِّ

وأخلاقيَّاتٍ   أمانٍ  معاييرَ  بات ِّباع  إلزامهم  من خلال  مين  المُصم ِّ على  أكبرَ  رقابةٍ  فرَْض  ضرورة 

 ( 18ة؛ لضمان عدم استغلالها لأغراضٍ غير قانونيَّة.)صارمةً أثناء تصميم الأنظمة الذكيَّ 

ع العراقيَّ     - كما هو الحالُ في كثيرٍ من الأنظمة القانونيَّة الأخرى    -تجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ المُشر ِّ

مين في حالات الاستخدام غير المشروع.  يوُاجه صعوبةً في تحديد المسؤوليَّة المُترت ِّبة على المُصم ِّ

الأف حماية  تتناولُ  العراقيَّة  القوانين  بعض  أنَّ  من  غم  سوء وبالرَّ عن  النَّاتجة  الأضرار  من  راد 

بشكلٍ دقيق. ويمُكن   مُحدَّدةٍ  تزالُ غيرَ  مين لا  بالمُصم ِّ المُتعل ِّقة  المسؤوليَّة  فإنَّ  استخدام الأنظمة، 

يمُكن   ذكيَّةٍ  أنظمةٍ  تصميم  عند  المسؤوليَّة  تحديد  لتشملَ  الحاليَّة  قوانينه  تعديلُ   ِّ العراقي  ع  للمُشر ِّ

 ( 19ير قانونيَّة، ما يسُهم في الحد ِّ من المخاطر.)استغلالهُا لأغراضٍ غ

ا تقدَّم   لوُا جزءًا من المسؤوليَّة في حالة الاستخدام غير  نستنتجُ ممَّ مين يجبُ أنْ يتحمَّ ... أنَّ المُصم ِّ

ةٍ لتنظيم   ع العراقيَّ مُطالَبٌ بوَضْع تشريعاتٍ خاصَّ ِّ. كما أنَّ المُشر ِّ المشروع للذكاء الاصطناعي 

ا تشُير إلى ازدياد  التكنولوجيَّةَ  راتِّ  التطوُّ أنَّ  الذكيَّة في هذه المسؤوليَّة، خاصَّةً  ستخدام الأنظمة 

 المجالات المُختلفة. 

 المطلب الثاني 

 ِّ  المسؤوليَّة في حالة الإهمال أو التَّقصير في استخدام الن ِّظام الذكي 

دقيقًا  تعامُلًا  تتطلَّبُ  التي  رة  ِّ المُتطو  التكنولوجيَّة  الأدوات  من   ِّ الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  تعَُدُّ 

ومدروسًا؛ لضمان عدم وقوع أضرارٍ نتيجةَ استخدامها. ومع ذلك، قد يؤُد ِّي الإهمالُ أو التَّقصيرُ  

المُستوى نتائجَ كارثيَّةٍ، سواءٌ على  إلى  ِّ. فمن    في استخدام هذه الأنظمة  المُجتمعي  أو   ِّ الشخصي 

لين مسؤوليَّةُ الأضرار النَّاتجة عن التَّقصير في استخدام  مين أو المُشغ ِّ المُمكن أنْ يسُند إلى المُستخدِّ

الاحتياطات   ات ِّخاذ  عدم  أو عن  تشغيلها،  بكيفيَّة  الجهل  عن  ناتجًا  ذلك  كان  سواءٌ  الأنظمة،  هذه 

 (  20اللازمة لضمان عملها بشكلٍ آمنٍ.)

في هذا المطلب، سنتناولُ المسؤوليَّةَ القانونيَّةَ المُترت ِّبة على الإهمال أو التَّقصير في استخدام أنظمة  

لين.  مين والمُشغ ِّ ِّ، مع التَّركيز على الجوانب القانونيَّة المُتعل ِّقة بالمُستخدِّ  الذكاء الاصطناعي 
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 الفرع الأول 

 ِّ  المسؤوليَّة عن الإهمال في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي 

لضمان  الفنيَّة؛  والتَّعليمات  بالإجراءات  دقيقاً  التزامًا   ِّ الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  تشغيلُ  يتطلَّبُ 

. ويعَُدُّ الإهمالُ في تشغيل هذه الأنظمة أحدَ الأسباب سلامتها وسلامة   مين والمُجتمع ككل ٍ المُستخدِّ

مُباشرةٍ  التسبُّب في أضرارٍ  ات ِّخاذ قراراتٍ غير دقيقةٍ أو  فادحةٍ، مثل  ي إلى أخطاءٍ  تؤُد ِّ التي قد 

 ( 21للأفراد أو المُؤسَّسات.)

ِّ يمُكن أنْ يكونَ سببًا   يشُير جانبٌ من الفقه إلى أنَّ الإهمال في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي 

إذا ثبت أنَّ الضَّرر قد وقع بسبب تقصير في   ةً  المدنيَّةَ، خاصَّ م المسؤوليَّةَ  كافيًا لتحميل المُستخدِّ

الفقهاء   الن ِّظام. ويرى بعضُ  المُعتمَدة لتشغيل  القواعد  مَ الذي يعتمدُ على نظام  ات ِّباع  المُستخدِّ أنَّ 

ِّ ضررٍ قد ينتجُ عن ذلك،  ٍ دون معرفةٍ كافيةٍ بكيفيَّة تشغيله يكون مسؤولًا عن أي  ذكاءٍ اصطناعي 

داً. بينما يرى ات ِّجاهٌ فقهيٌّ آخرُ أنَّ المسؤوليَّة يجبُ أنْ تكونَ نسبيَّةً، بحيث تؤُخذ   حتى لو لم يكنْ مُتعم 

 (22رجةُ تعقيد الن ِّظام ومدى وضوح التَّعليمات المُتعل ِّقة باستخدامه. )بعين الاعتبار د 

  ،ِّ عُ العراقيُّ بشكلٍ دقيقٍ المسؤوليَّةَ عن الإهمال في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي  د المُشر ِّ لم يحُد ِّ

ل المسؤوليَّةَ   م أو المُشغ ِّ ن من تحميل المُستخدِّ ة في المسؤوليَّة التقصيريَّة قد تمُك ِّ إلاَّ أنَّ القواعد العامَّ

وجود   ثبوت  حال  تطبيقُ  في  يمُكن  العراقيَّة،  القوانين  إلى  جوع  وبالرُّ الضَّرر.  إلى  أدَّى  خطأ 

نصوص المسؤوليَّة المدنيَّة التي تتعلَّقُ بالإهمال والتَّقصير بشكلٍ عام ٍ على الحالات التي يتمُّ فيها  

إلى استحداث   الإضرارُ بالآخرين نتيجةَ سوء استخدام الأنظمة الذكيَّة. ومع ذلك، فإنَّ الحاجة قائمةٌ 

ةٍ ترُاعي طبيعةَ هذه الأنظمة وتضعُ معاييرَ واضحةً للمسؤوليَّة.)   ( 23تشريعاتٍ خاصَّ

تقدَّم   ا  ممَّ تحميل  نستنتجُ  إلى  يؤُد ِّي  قد   ِّ الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  تشغيل  في  الإهمال  أنَّ   ...

مين مسؤوليَّةً قانونيَّةً، خصوصًا إذا أدَّى هذا الإهمالُ إلى وقوع أضرارٍ جسيمةٍ. كما أنَّ  المُستخدِّ

ا الحديثة في هذا  رات  التطوُّ لمُواكبة  ؛  إلى تطوير تشريعاتِّهِّ بحاجةٍ  العراقيَّ  ع  بما المُشر ِّ لمجال، 

 يضمنُ تنظيمَ المسؤوليَّة بطريقةٍ تحُق ِّق العدالةَ وتحمي حقوق الأفراد.

 الفرع الثاني 

 ِّ  المسؤوليَّة عن التَّقصير في ات ِّخاذ الاحتياطات اللازمة لاستخدام الن ِّظام الذكي 

ِّ على عدم ات ِّباع التَّعليمات، بل يمتدُّ ليشملَ   لا يقتصرُ الإهمالُ في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي 

هذه  عن  تنجمُ  قد  التي  المُحتملة  الأضرار  لتجنُّب  اللازمة  الوقائيَّة  التَّدابير  ات ِّخاذ  في  التَّقصير 

لن ِّظام قبل تشغيله، أو عدم التحقُّق من الأنظمة، فعدمُ إجراء التَّحديثات الأمنيَّة، أو تجاهُل فحص ا

ة المدخلات والمخرجات، قد يكون سبباً رئيسًا في وقوع أضرارٍ خطيرةٍ.)   ( 24صحَّ
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 ِّ د الفقهاءُ على أنَّ التَّقصير في ات ِّخاذ الاحتياطات اللازمة لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي  يؤُك ِّ

أنْ   يجبُ  مَ  المُستخدِّ أنَّ  الفقهاء  بعضُ  المسؤوليَّة، ويرى  يستوجبُ   ٍ قانوني  يعُامَل كخطأ  أنْ  يجبُ 

لَ المسؤوليَّة إذا أهمل ات ِّخاذ التدابير الكافية التي   تضمنُ سلامة عمل الن ِّظام. كما يشُير آخرون  يتحمَّ

مين، بحيث يتمُّ   إلى أنَّ هناك ضرورةً لوضع معاييرَ مُحدَّدةٍ لمُستوى الحيطة المطلوبة من المُستخدِّ

توزيع   في  العدالة  تحقيق  لضمان  وذلك  ص؛  المُتخص ِّ م  والمُستخدِّ  ِّ العادي  م  المُستخدِّ بين  التَّفريق 

 ( 25المسؤوليَّة. )

ع العراقيُّ نصوصًا قانونيَّةً تعُالج بشكلٍ مُباشرٍ التَّقصيرَ في ات ِّخاذ الاحتياطات  ص المُشر ِّ لم يخُص ِّ

ة في المسؤوليَّة   إلى القواعد العامَّ ِّ، لكن يمُكن الاستنادُ  اللازمة عند استخدام الذكاء الاصطناعي 

حتياطاتِّ اللازمةَ لمنع وقوع الضَّرر.  التقصيريَّة، والتي تجعلُ من واجب كل ِّ شخصٍ أنْ يتَّخذَ الا

هِّ في ات ِّخاذ التَّدابير  ٍ يتسبَّب في ضررٍ نتيجةَ تقصيرِّ وبذلك، فإنَّ أيَّ مُستخدمٍ لنظام ذكاءٍ اصطناعي 

الوقائيَّة قد يكونُ مسؤولًا قانونيًّا عن هذا الضَّرر. ومع ذلك، فإنَّ غياب نصوصٍ قانونيَّةٍ واضحةٍ  

وَ  ضرورةَ  ِّ يسَتدعي  القانوني  الإطار  ضَبْط  لضمان  الشأن؛  بهذا  ةٍ  خاصَّ تشريعاتٍ  ضْع 

 ( 26للمسؤوليَّة.)

ا تقدَّم   ِّ  نستنتجُ ممَّ ... أنَّ التَّقصير في ات ِّخاذ الاحتياطات اللازمة لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي 

يَ هذا التقصيرُ إلى أضرارٍ بالغةٍ. كما  يمُث ِّل مصدرًا رئيسًا للمسؤوليَّة القانونيَّة، حيث يمُكن أنْ يؤُد ِّ

نُ   ع العراقيَّ بحاجةٍ إلى تطوير تشريعاتِّهِّ بحيث تتضمَّ معاييرَ واضحةً لمُستوى الحيطة  أنَّ المُشر ِّ

مين؛ وذلك لضمان حماية الأفراد والمُجتمَع من المخاطر المُحتمَلة التي قد  المطلوبة من المُستخدِّ

 تنجمُ عن التَّقصير في استخدام هذه الأنظمة.
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 خاتمةال

 ،"ِّ الذكاء الاصطناعي  أعمال  المدنيَّة عن  "المسؤوليَّة  بـ  الموسوم  بحثنا  دراسة  الانتهاء من  بعد 

لْنَا إلى النتائج والتَّوصيات الآتية:   توصَّ

 أولًا: النتائج

ياتٍ قانونيَّةً غير مسبوقة، لا  .1 يعَُدُّ الذكاءُ الاصطناعيُّ من التقنيَّات الحديثة التي فرََضت تحد ِّ

 سيَّما فيما يتعلَّقُ بالمسؤوليَّة المدنيَّة عن الأضرار النَّاجمة عن أعماله. 

يه  تختلفُ طبيعةُ   .2 ِّ باختلاف الدور الذي يؤُد ِّ المسؤوليَّة المدنيَّة عن أعمال الذكاء الاصطناعي 

ا يستلزمُ معاييرَ قانونيَّةً واضحةً لتحديد المسؤوليَّة.  م، ممَّ م والمُستخدِّ  كلٌّ من المُصم ِّ

النَّاشئة عن أعمال  .3 المدنيَّة  إلى تنظيم المسؤوليَّة  ع العراقيُّ بشكلٍ صريحٍ  المُشر ِّ قْ  لم يتطرَّ

ا يستلزمُ تطويرَ القوانين الحاليَّة أو استحداث تشريعاتٍ جديدةٍ. ِّ، ممَّ  الذكاء الاصطناعي 

في  .4 أخطاءٍ  أو  التَّصميم  في  عيوبٍ  وجود  حالة  في  م  المُصم ِّ إلى  المسؤوليَّة  إسنادُ  يمُكن 

ي إلى وقوع ضرر.  الخوارزميَّات تؤُد ِّ

ِّ أو إهماله في ات ِّخاذ التدابير   .5 مُ المسؤوليَّة في حال إساءة استخدام الن ِّظام الذكي  لُ المُستخدِّ يتحمَّ

 الوقائيَّة اللازمة.

ِّ بين المسؤوليَّة التقصيريَّة  .6 تختلفُ الأسسُ القانونيَّةُ للمسؤوليَّة المدنيَّة عن الذكاء الاصطناعي 

ِّ المُناسب لكل ِّ حالة. ا يسَتدعي تحديدَ الإطار القانوني   والمسؤوليَّة العقديَّة، ممَّ

نفسها   .7  ِّ الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  تحميل  إمكانيَّة  مدى  حول  الفقهيَّةُ  الاجتهاداتُ  تباينت 

ميها.   مسؤوليَّةً قانونيَّةً مُستقلَّةً عن مُستخدميها ومُصم ِّ

ِّ، بينما لا   .8 ةٍ للذَّكاء الاصطناعي  تتَّجه بعضُ التَّشريعات الحديثة نحو تبن ِّي نظام مسؤوليَّةٍ خاصَّ

 تزال بعضُ الأنظمة القانونيَّة تعتمدُ على القواعد التَّقليديَّة للمسؤوليَّة المدنيَّة. 

ِّ في القطاعات الحسَّاسة، مثل  .9 راساتُ أنَّ الاعتمادَ المُتزايِّدَ على الذكاء الاصطناعي  أثبتت الد ِّ

إلى   ز الحاجةَ  ا يعُز ِّ ِّ والقضاء والمُواصلات، يرفعُ من احتماليَّة وقوع أضرارٍ جسيمةٍ، ممَّ الطب 

ٍ صارمٍ.   تنظيمٍ قانوني 

10.   ِّ الاصطناعي  الذكاء  أفعال  بين  السببيَّة  العلاقة  تحديد  في  صعوبةً  القانونيَّةُ  الأنظمةُ  توُاجه 

ِّ لهذه الأنظمة. ر الذاتي   والضَّرر الواقع، خاصَّةً في ظل ِّ التطوُّ

ِّ إنشاءَ آليَّاتٍ قانونيَّةٍ  .11 رين من أعمال الذكاء الاصطناعي  تتطلَّبُ حماية حقوق الأفراد المُتضر ِّ

رين بشكلٍ عادلٍ وفعالٍ.   تضمنُ تعويضَ المُتضر ِّ

الذكاء   .12 النَّاتجة عن استخدام  الفعالة لتعويض الأضرار  التأمين إحدى الوسائل  ل أنظمةُ  تشُك ِّ

رات التقنيَّة.  ِّ، لكنَّ هذه الأنظمةَ لا تزالُ بحاجةٍ إلى تطويرٍ لمُواكبة التطوُّ  الاصطناعي 
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مين بمعايير   .13 مين والمُستخدِّ لم تتبنَّ التَّشريعات العراقيَّة حتى الآن قواعدَ مُحدَّدةً تلُزم المُصم ِّ

 .ِّ  أمانٍ مُحدَّدةٍ عند التَّعامُل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي 

صةٍ لتنظيم المسؤوليَّة المدنيَّة   .14 المُقارنة أنَّ وضعَ تشريعاتٍ مُتخص ِّ بُ القانونيَّةُ  أثبتت التَّجارِّ

ِّ يسُهم في تعزيز الثقة في هذه التقنيَّة وضمان حقوق الأفراد.  عن أعمال الذكاء الاصطناعي 

ِّ وضمان عدم   .15 ِّ وجودُ توازُنٍ بين تشجيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي  من الضَّروري 

ة أو الأفراد.  إساءة استخدامه بما يضرُّ بالمصلحة العامَّ

 ثانياً: التوصيات

م المسؤوليَّة المدنيَّة النَّاشئة عن أعمال  .1 ِّ بوضع تشريعٍ خاص ٍ ينُظ ِّ ع العراقي  ضرورةُ قيام المُشر ِّ

ِّ، مُستفيداً من التجارب التَّشريعيَّة الدوليَّة في هذا المجال.  الذكاء الاصطناعي 

ِّ بالتأكُّد من سلامة الخوارزميَّات  .2 مي أنظمة الذكاء الاصطناعي  دَ قانونيَّةٍ تلُزم مُصم ِّ إدراج قواعِّ

 وكفاءتها قبل طَرْحها في الأسواق، مع فرَْض عقوباتٍ على المُخالفين.

الذكاء   .3 وشركات  م  والمُستخدِّ م  المُصم ِّ بين  المسؤوليَّة  د  يحُد ِّ واضحٍ   ٍ قانوني  إطارٍ  وَضْع 

ِّ، بحيث لا يتُرَكُ تحديدُ المسؤوليَّة للاجتهادات القضائيَّة وَحْدهَا.   الاصطناعي 

ةَ  .4 ِّ، بحيث تشملُ الحالاتِّ الخاصَّ ِّ العراقي  تعديل قواعد المسؤوليَّة التَّقصيريَّة في القانون المدني 

ِّ، مع تحديد العلَاقة السببيَّة بين الخطأ والضَّرر.   بأضرار الذكاء الاصطناعي 

ِّ، بحيث يضمنُ   .5 ٍ خاص ٍ بالأضرار النَّاتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي  إنشاء نظامٍ تأميني 

رين دون تعقيداتٍ قانونيَّةٍ طويلة.  تعويضَ الأفراد المُتضر ِّ
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 . 2022العربيَّة المُتَّحدة، 

د. حسن المهدي، التعاقدُ الذكيُّ بواسطة الذكاء الاصطناعي  : الجوانب القانونيَّة، الطبعة الأولى، دار  .3

 .2022الجيل، الإمارات، 



 

 2025/ 1العدد  / 5المجلد                                                               الشرائع  مجلة

227 

التَّشريعات  .4 في  الاصطناعي    الذكاء  عن  القانونيَّة  المسؤوليَّة  إشكاليَّات  السعدي,  كاظم  حيدر  د. 

 .2023العربيَّة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، القاهرة، مصر, 

النَّاتجة عن إساءة  .5 مين عن الأضرار  المدنيَّة للمُصم   المسؤوليَّة  الموسوي,  الحسين  د. علاء عبد 
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 .2022الأزهر، مصر، 
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